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استثناءات نظام الامتياز التجاري

لا تسري الأحكام والبنود التالية من نظام الامتياز التجاري الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم  م / 22 وتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ ولائحته 

التنفيذية  على جميع اتفاقيات الامتياز التجاري التي تم إبرامها قبل 
نفاذ هذا النظام



الفصل الثالث: شروط منح الامتياز 

المادة الخامسة: 

لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال ١
الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من 

قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون 
أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته. 

إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، ٢
فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض 

فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته -أو غيره من أصحاب 
الامتياز- لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة. 

وللوزير تعديل المده المنصوص عليها في هذه المادة.

1
سنة



الفصل الرابع: القيد والإفصاح

المادة السادسة:

تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة 
الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.

المادة السابعة:

على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز١
بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة

قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من 
تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق

يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي: ٢

أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة أ
بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى 

اللغة العربية ترجمة معتمدة 

أن تكون واضحة ودقيقة ب

١
٢

A
أ



المادة السابعة:

في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز -الذي ينوي التعاقد ٣
معه- معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال 

الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين 
هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام 

والشروط التي تحددها اللائحة. 

المادة الثامنة

يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع 
صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:

تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان 
المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها 

عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، 
وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.

الفصل الخامس: التزامات صاحب
الامتياز ومانح الامتياز 



المادة التاسعة:

المادة الحادية عشرة

يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة 
مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 

أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي 
تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية 

والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.

يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة١
باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة

بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.

يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يتفق عليه بين ٢
طرفيها- ما يأتي:

A
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الفصل السادس: اتفاقية الامتياز



أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز أ
وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.

أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما ب
في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب 

موظفي صاحب الامتياز (إن وجد)، والدعم الفني، وآلية احتساب 
أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب 

الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.

التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح ج
الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.

التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير د
ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.

التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة ه
التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.



أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى و
صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك 

السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف 
آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.

حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ز
ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا 

الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات 
المترتبة على ذلك.

آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.ح

مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير، وأحكام ذلك.ط

الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح ي
الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.

أي بند آخر تحدده اللائحة.ك



المادة السابعة عشرة:

في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو 
القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء 
سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ 

وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى 
مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.

المادة التاسعة عشرة:

إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًاً بالتزاماته 
-المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام 

واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن 
أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.

الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية
الامتياز أو انقضاؤها. 

الفصل العاشر: التعويض
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